
 زكاة مال المرتد في الإسلام
 )1(فتح االله أكثم تفاحة 

 

 :البحث صملخ

هذا  فينت بيد، وقد رتالم لة فرعية من مسائل الزكاة الشرعية، وهي زكاة مالأث مسحيطرح موضوع هذا الب 

عليه  ي حالالزكاة والردة، وزكاة ماله الذ وت ردته قضاء: مفهومثبمسائل بعد  نما يتعلق بزكاة مال المرتد م ثالبح

ذاهب الأربعة المشهورة وعرضت الأدلة ورجحت بالم نامقار ا ثبحالحول يوم ردته، وزكاة ماله زمن ردته، وقمت ببحثها 

ع. وقد ملمجتااعي في ملاجتالك على التكافل ذوأبرزت أثر  كلذالعلم في  ما رأيت رجحانه منها حسب قواعد أهل

 :حثبهر الظأ

 حث.االب دهيَّ أد يوم ردته هو القول الراجح عند الفقهاء، وهذا ما وجوب الزكاة في مال المرت نأ -1

ا ما ذوه د الفقهاء،نح عج مال المرتد زمن ردته موقوف على بقاء ملكه في الرافيأن وجوب الزكاة  -2

 ده الباحث.يَّ أ

 .هوجوب الزكاة في مال المرتد يعطي الدولة حق متابعة أخذ الزكاة من نإ -3

  



 المقدمة

وصحبه أجمعين. فإن الزكاة  ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ر هللالحمد 

ن الشهادتين والصلاة وصوم أ�ا في ذلك شأبناؤه، ش عبادة من عبادات الإسلام وأركانه الخمسة التي قام عليها

 .الحرامالبيت  حجرمضان و 

 *ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ فوقوله ( ]11[التوبة:  )آتَـوُاْ الزَّكَاةَ وَ (وقد فرضها االله على الأغنياء بقوله سبحانه 

 صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن االلهوأكدها رسول ، ]25 -24[المعارج: )لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 

عبده ورسوله،  له إلا االله وأن محمداً بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إابن عمر رضي االله عنهما "االله عبد 

في  اجبا) حقاً و 21، حديث رقم147ص 1ج/1" (يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضانوإقام الصلاة، إو 

لمال الأغنياء وتقرباً إلى االله وتحقيقا للتكافل  اإخراجها مواساة لهم وتطهير  الفقراء والمساكين، ليكون فيلح أموالهم لصا

 لمجتمع الإسلامي.ا الاجتماعي في

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ القيامة بقوله: ( وقد توعد االله سبحانه وتعالى الذين يمتنعون عن إخراجها بالعذاب الأليم يوم

هَا فِي ناَرِ  *الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَـبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  جَهَنَّمَ فَـتُكْوَى بِهَا  يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ

لما في عدم  ]35 -34[التوبة: )جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُـهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَـذَا مَا كَنـَزْتُمْ لأنَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

ع لتحقيق ن ورد ذكرهم، ومنمملحقوق الفقراء والمساكين وغيرهم   سبحانه، وضياعاللهإخراجها من مخالفة عظيمة 

 المجتمع الإسلامي، مما ينعكس سلباً على حياة المجتمع المسلم برمته. التكافل الاجتماعي في

 وقد وضع الإسلام شروطاً لوجوب الزكاة الشرعية من المطالبين بها، ومن أهمها:

ذي يؤدي التصرف ال ي مسلماً، ولكن قد يرتد المسلم عن دينه ويخرج عن ملة الإسلام بموجبأن يكون المزكّ 
وبعبارة  ؟انت قد وجبت عليه قبل ردتهك  ة إذاصخا إلى ذلك شرعاً وأثبته القضاء وأقره. فهل تسقط عنه الزكاة حينئذ،

 ؟الزكاة نفسها أخرى فهل للردة أثر على وجوب

 ؟سلباً على المجتمع المسلم ذلك بحقوق الفقراء والمساكين، وينعكس رّ وماذا لو كانت الردة هروباً، ألا يض

 ؟المزكي مسلماً  نفهل يتعارض أخذ الزكاة من المرتد مع اشتراط كو 

الزكاة من ماله تحقيقاً للتكافل  ذا قلنا بأنه لا أثر للردة على وجوب الزكاة، فهل للدولة حق متابعة المرتد وأخذوإ

 ؟الاجتماعي أم لا



 ."الإسلام يزكاة مال المرتد ف"تابة هذا البحث وقد سميته ك  فعتني إلىدهذه التساؤلات 

الذي أطرحه ولا بالمنهجية التي  وفكرة البحث وإن ذكرها الفقهاء في كتبهم ولكن لم يتناولها الباحثون بالتفصيل

 أعرض لها.

لقدرة  اهار إظالفقهية، و  له من بطون الكتب وإخراجاولذا عمدت إلى الكتابة فيه، إيضاحاً لهذا الموضوع، 
مقاصد التشريع فيه، وتعزيزاً لحكمة تشريع الزكاة في  تعلقة بحياة الناس لتنسجم معالفقه في معالجته لأدق التفاصيل الم

حياء لحكم وإللضرر الذي يتعرض له المنتفعون بالزكاة إذا لم تؤخذ من المرتدين، ا براز وإتحقيق التكافل الاجتماعي، 

 د الإسلامية.غفل الناس عنه بعد أن تعطل العمل بالأحكام الشرعية في كثير من البلا شرعي

مسائله وأبرزتها وأجريت  وأما عن منهجي في البحث، فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي حيث تتبعت

 العلم في ذلك. مناقشات فقهية حولها وبينت الراجح منها حسب قواعد أهل

كتب الفقهية لى الإالمشهورة، و  وأما مصادري في البحث فقد رجعت إلى كتب المذاهب الفقهية وبخاصة الأربعة

 اللغوية. الحديثة المتعلقة بالموضوع، كما رجعت إلى المعاجم

 

 وأما خطتي في البحث فقد كانت على النحو التالي:

 مفهوم الزكاة والردة. المطلب الأول:

 زكاة المال الذي حال عليه الحول يوم ردته. ب الثاني:لالمط

 زكاة مال المرتد زمن ردته. المطلب الثالث:

 ال أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب،،،،،،واالله أس

 الباحث



 وفيه نوعان :المطلب الأول: مفهوم الزكاة والردة

 ة في اللغة والاصطلاحكاالفرع الأول: مفهوم الز 

 الزكاة لفظ مشترك يطلق على عدة معان منها: :ة لغةكاالز  :أولاً 

 .)مادة زكا 273ص/29، 398ص 1ج/3، 287ص 14ج/2(

 زداد.االنماء والزيادة: فيقال زكا الزرع إذا نما و  -1

قَدْ أَفـْلَحَ مَن (قوله تعالى:  ى نفسه: أي طهرها، ومنهويقال زكّ  هره،الطهر: يقال زكى الشيء أي ط -2

 .]9[الشمس:  )زكََّاهَا

 )عْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَىفَلاَ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَ (ى نفسه إذا مدحها، ومنه قوله تعالى: المدح: فيقال زكّ  -3

 ].32[النجم: 

بمجموعها إلى النمو والزيادة  تشير )مادة زكا 273ص/29، 287ص 14ج/2كما تأتي بمعان أخرى (

الآخذ له، كما تسمو روحه عن البخل  ءعادببركة إخراجه و  ي ينمو ماله ويزدادة للشيء، فكأن المزكّ كوالطهارة والبر 

 والخير والبركة، وفي ذلك كله خير له. دلجو الكرم وا والشح وترقى إلى مصافّ 

صوصة بشرائط مخلأصناف  صوص يجب صرفهمخصوص من مال مخهي اسم لقدر  ثانياً: الزكاة اصطلاحا:

 .)345ص 1ج/32ن على وجه مخصوص (دب مال أو سم لما يخرج عنا)، وعرفت أيضاً بأ�ا 368ص 1/ج4(

 شرح التعريف الأول

 مقداراً عشوائياً دون تحديد. ي وليسبكون الزكاة مقداراً محدداً يلتزم به المزكّ  بيان صوص:مخقوله: اسم لقدر 

يدل على أن القدر الذي  جنس في التعريف يشمل كل ما يملكه الإنسان من أموال، كما وقوله من ماله:

 ي ينبغي أن يكون مالاً.يلتزم به المزكّ 

شية والزروع والثمار اوالم الزكاة: وهي: النقدانقيد لبيان جنس الأموال التي تجب فيها  وقوله مخصوص:

 .زادن والركاعوعروض التجارة والم

 لأضافها إليه. لأنه لو قصدها في التعريف )زكاة الفطر(وهو قيد أيضاً خرج به زكاة البدن 



 .ادّخارهصرفه وليس  بيان للغاية من جمع هذا القدر المخصوص من المال وهو وقوله: يجب صرفه:

المخصوص من المال، فلا  قيد لبيان الجهة التي يجب أن يصرف لها القدر صوصة:مخصناف وقوله، لأ

إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ (قوله تعالى:  يستحقه إلا أفراد تلك الأصناف الذين حددتهم آية التوبة في

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ   ].60[التوبة:  )فِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

 ن:ياقيد لب :وقوله بشرائط

ما يتعلق بالمزكي  أن هذا القدر من المال لا يلزم المزكي إلا إذا توافرت فيه شرائط مخصوصة، منها ) أ(

بالمال من وجوب بلوغه  ها ما يتعلقمن وجوب كونه مسلماً حراً مالكاً للمال ملكية تامة، ومن

 -بالنسبة للماشية -ومسالنصاب الشرعي وحولان الحول وال

أن الأصناف التي تصرف إليهم الزكاة هم ثمانية كما حددتهم آية التوبة، ولا تصرف لهم إلا إذا  ) ب(

على المقدار من المال الذي  صوصة بهم. فالزكاة على ذلك تطلقمخشرائط  -أيضاً - توافرت

الشروط الخاصة بذلك. وبهذا  به االله تعالى في مال الأغنياء لمستحقيها شرعاً عند توافرأوج

 على مستحقيها شرعاً. ون بهانّ ة يمنّ على الأغنياء وليس م اجباتكون الزكاة حقاً و 

للبحث، لذا فإني اكتفي به رغم خل مدك  هذا، ولما كان القصد من التعريف إظهار مفهوم الزكاة وحقيقتها

، ومنعاً من يفر عالت ذاقصداً، لأ�ا في جوهرها لا تخرج عن ه لم أقم بمقارنتها ؛)2(أخرى للمذاهب تريفاعد توجو 

 خروج البحث عن مجاله.

 مفهوم المرتد في اللغة والاصطلاح :الفرع الثاني

ددت ورجعه، والرد مصدر ر  بن منظور الرد: صرف الشيءا، قال رددمأخوذ من الفعل  :أولاً: المرتد لغة

 : صرفه.اوترداد رداوم رداالشيء، ورده عن وجهه يرده 

ومنه الردة عن الإسلام؛ ، ]217[البقرة:  )وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ (وقد ارتد وارتد عنه: تحول وفي التنزيل: 

تداد، والارتداد: ، وقال أيضاً: الردة: الاسم من الار هسلامإفر بعد ك  إذا أي الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه:

 .)ة ردددما 174ص 3ج/2د (تر الم الرجوع، ومنه

فره ك  بذلك لأنه رد نفسه إلىد ي المرتسماً، و ه ردّ وقال ابن فارس: الرد: رجع الشيء: تقول رددت الشيء أردّ 

 .)مادة ردد 376ص 2ج/5(



 .)378ص  11ج/6، فهو مرتد: إذا رجع (لي: المرتد لغة الراجع يقال: ارتدّ عوقال الب

 وعلى ذلك فإن المرتد في اللغة هو الراجع عن دينه.

 اعتقاداّ أو  داً أو عنااستهزاء فر أو قول أو فعل سواء قاله ك  هو من قطع الإسلام بنية شرعاً: دثانياً: المرت

 .)133ص 4ج/4(

 شرح التعريف

ن مسلماً، وعليه فلا بعد أن كا وصف لحال المرتد بأنه قطع إسلامه وتركه ورجع عنه قوله: من قطع الإسلام:

 كافر. نه مرتد بل هوأيطلق على من لا يؤمن بالإسلام سابقاً 

 والرجوع عنه وهي: قيد لبيان الأمور التي يتحقق بها قطع الإسلام فر أو فعل:كفر أو قول  ك  ةيقوله: بن

ديد ر تحاوهي مد أن ينوي المرتد الرجوع عن الإسلام ويعزم على ذلك، إذ النية القصد إلى الشيء، -1

 العلاقة مع االله ويتوقف عليها صدق قبول الأعمال عند االله سبحانه.

 ونحو ذلك. الذات الإلهية بّ ث أو سأن ثلّ ك سبحانه  أن يتلفظ بألفاظ تدل على الكفر باالله -2

 القاذورات ونحو ذلك. ن يسجد لصنم أو يلقي القرآن علىأفره كك  أن يفعل فعلاً يدل على -3

 

الإسلام وصدرت عنه من  طع قيد لبيان الكيفية التي يتحقق بها ق :اعتقادااداً أو قوله: قاله استهزاء أو عن

 كو�ا:

قُلْ أبَاِللّهِ (وذلك لقوله تعالى:  على بطلانه، وإصراراّ عليه  استكباراّ  أو ما جاء عن االله، أو وقعت استهزاء باالله

 ]66 -65[التوبة: )واْ قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ لاَ تَـعْتَذِرُ  *وَآياَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزئُِونَ 

استهزاء به أو إصراراً على  فر سواء أقالهكفالمرتد بناء على ما تقدم هو الراجع عن دينه بقول كفر أو فعل  

 عمله وخسر الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. راه، فالمرتد بذلك قد حبطإكبطلانه واعتقد ذلك من غيره 

لأ�ا لا تخرج في حقيقتها عن  إظهارها ولا مقارنتها شألم أ)3(لفقهاء المذاهب تعريفات أخرى للمرتدهذا، و 

 وهو حكم الزكاة في مال المرتد بعد ثبوت ردته قضاء. ريف، ومنعاً من خروج البحث عن مجاله الأساسيتعهذا ال



 تهدّ : زكاة المال الذي حال عليه الحول يوم ر الثانيالمطلب 

، 115ص/8، 218ص 2ج/7لأئمة الأربعة على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بالزكاة الشرعية (اتفق ا

البالغ -إذا ارتد قبل أن يحول الحول على ماله  )، كما اتفقوا على أنه383ص 3ج/10، 238ص 5ج/9

، 112ص 2ج/11شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول ( أنه لا زكاة عليه لفقده شرطاً من -النصاب

 .)382ص 3/ج10، 140ص 1ج/12، 115ص/8

ثم رجع إلى الإسلام، فهل  رتد المسلم عن دينه وكان قد حال الحول على ماله ووجبت فيه الزكاةاولكن إذا 

 ؟تجب الزكاة في ماله أم تسقط عنه

 ء في ذلك على قولين:هااختلف الفق

يسلم، وبه قال الشافعية  م أم لمته ولا تسقط عنه أسلدتجب على المرتد زكاة ماله وقت ر  القول الأول:

، 5ص 3ج/19)، والحنابلة في قول (368ص 2ج/15، 7ص 3ج/14، 262ص 1ج/13، 328ص 5ج/9(

 .)728ص 2/ج25 ،97ص 1ج/24، 20ص/23

يسلم، وبه قال الحنفية  لا تجب على المرتد زكاة ماله وقت ردته وتسقط عنه أسلم أو لم ي:نالقول الثا

)، والمالكية 738ص 2ج/25، 97ص 1ج/24، 20ص/23، 218ص 2ج/16، 281ص 2ج/7(

 3ج/19، 383ص 3ج/10والحنابلة في ظاهر المذهب ( )252ص 2ج/18 ،305-304ص 4ج/17(

 .)5ص

 الأدلـــة

 منها: استدل أصحاب القول الأول الموجبون الزكاة في مال المرتد بالمعقول بوجوه أولاً:

أن الزكاة حق  ه كالنفقات والغرامات، بمعنىإن الزكاة حق ثبت وجوبه في ماله فلم تسقط بردت -1

ته، كما لا تسقط ما در  ته ما دام أنه قد ثبت عليه قبلدواجب على المرتد لا يسقط عنه بسبب ر 

 .)187ص 5ج/20بسواء ( ترتب عليه من نفقات وغرامات للغير ولو ارتد عن الإسلام سواء

 اجر ز هروباً من الزكاة، و  تهدّ من أن تكون ر  ته وخوفاً أن حق الزكاة لا يسقط عنه مؤاخذة له على ردّ  -2

 .)وبتصرف 7ص 3ج/14في ماله ( لغيره من أن يعملوا مثله، وحفاظاً على حق الفقراء والمساكين

يصح منه ولو ارتد،  فارة اليمين فإنهكين في  كأن حق الزكاة لا يسقط عنه قياساً على إطعامه المسا  -3



 .)368ص 2ج/15الإسلام ( لية بدنية يشترط فيهخلافاً للصوم فلا يصح منه لأنه عبادة عم

 ةشقمنالا

الكافر الأصلي وكذا المرتد  من واعترض على دليل المعقول بأن الزكاة قربة محضة مفتقرة إلى نية وهذا لا يصحّ 

 .)218ص 2ج/16(

 باالجو 

راء والمساكين في أوجبه االله للفق ن كانت قربة إلى االله لكنها حق واجبوإن الزكاة أوأجيب عن اعتراضهم، ب

ته رغم ردإخراج الزكاة في مال المرتد إذا مضى حول على  )، ولو منعناه لحكمنا بعدم328ص 5ج/9مال الأغنياء (

فيه لأنه امتناع عن حق ثبت وجوبه، إضافة إلى أن منعه يعطي فرصة لضعاف الإيمان  بقاء ملكه، وهذا لا نسلم لكم

 الردة هروبا من الزكاة. على

 منها: واستدل أصحاب القول الثاني المانعون الزكاة في مال المرتد بالمعقول بوجوه ثانياً:

الزكاة عبادة تفتقر إلى نية  الكافر الأصلي لا يلتزم بشيء، إذكب بالفروع  طامخأنه بردته أصبح غير  -1

فر العبادات أيام ردته تماماً كالكا وهو غير أهل لها، ولو عاد إلى الإسلام فلا يطالب بشيء من

فإن ورثته لا يطالبون بإخراج الزكاة، لأن  ما قبله، وكذا لو مات المرتد يجُِبّ الأصلي إذ الإسلام 
 2ج/16ته ارتفعت عنه الزكاة (دانتفى عنه الإسلام بر  بقاء الإسلام شرط لوجوب الزكاة عليه، فإذا

 .)168، ص2/ج21، 5ص 3/ج19، 115ص 2/ج11، 281ص 2ج/7، 218ص

سلمين، فلا يرثه الم محله بيت مال ردته أو مات قبل قتله فإن أمواله تصبح فيئاً أنه إذا قتل بسبب  -2

 ،281ص 2/ج7 ،136ص 7ج/22ورثته ولو كانوا كفاراً ارتد لدينهم، ولذا تسقط عنه الزكاة (

 .)304ص 4ج/17

 القول الراجح

أصحاب القول الأول الموجبون  عراض لأدلة الفريقين ومناقشتها تبين لي رجحان ما ذهب إليه الشافعيةستبعد ا

ه سداً لباب الذرائع حيث يغلق الباب أمام ضعاف الإيمان في الزكاة في مال المرتد لقوة أدلتهم وسلامة حجتهم، ولأن

 كتاب  163ص 1ج/1كما حصل مع المرتدين أيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه ( من الردة هروباً من الزكاة

الآخرين المترتبة في أموالهم،  )، وهروباً من حقوق80ص 1ج/24، 143ص 4ج/30، 32الإيمان حديث رقم



تسول له نفسه هذا الأمر وحفاظاً على حقوق الغير من  لمن اجر ز الزكاة عليهم سداً لهذا الباب و  بايجفكان في إ

كاة وهو تحقيق ين في مال الأغنياء وحرصاً على تحقيق الحكمة من الز كسا والم غرامات ونفقات وكذا حق الفقراء

 الاجتماعي في المجتمع. التكافل

والكافر لم يلتزمه فلا زكاة عليه كما  وأما قياس الفريق الثاني المرتد على الكافر الأصلي من حيث إن الزكاة حق

الفارق، لأن الكافر الأصلي لم يلتزم بشيء أصلاً ولم يخاطب بالفروع ع لا يلزمه ضمان المتلفات، فإن هذا قياس م
وعرف أحكامه  ما قبله، بخلاف المرتد فإنه بإسلامه ذاق حلاوة الإسلام، والتزم حدوده بُّ والإسلام يجَُ  رعية،الش

الأمانة بردته إلا أن حقوق الغير في ماله لا  ن خانإفيلزمه ما يلزم المسلم من أحكام، فإذا ما خرج عن الإسلام فإنه و 

زكاة ماله التي وجبت عليه قبل ردته فهي حق  اذكالمتلفات، و وضمان  تسقط وتبقى في ذمته خاصة وجوب النفقات

- التزامات والمساكين، ولو قلنا بغير ذلك لفتح المجال أمام ضعاف الإيمان بالردة هروباً مما عليهم من ثابت للفقراء

  أعلم.االلهو  -كما تقدم



 زمن ردته ة مال المرتدكا: ز الثالثالمطلب 

وتكونت لديه ثروة مالية تزيد عن  بلغت حولاً  حتىيقتل حداً وطالت مدة ردته إذا ارتد المسلم عن دينه ولم 

 يعود. لان أ ماإالنصاب خلال ردته، فإما أن يعود إلى الإسلام، و 

، 218ص 2/ج16، 281ص 2ج/7فإن لم يعد إلى الإسلام فلا تجب عليه زكاة باتفاق الأئمة الأربعة (

)، لأنه تبين بردته وموته على الردة أن المال 5ص 3ج/19، 262ص 1/ج13، 115ص/8، 304ص 4/ج17

 وصار فيئا محله بيت مال المسلمين. ةدقد خرج عن ملكه من حين الر 

 :)4(والقأ وأما إذا عاد إلى الإسلام فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاته أثناء ردته على ثلاثة 

 5ج/11، 4ص 2ج/22( لا به قال الحنفية لا تجب عليه الزكاة سواء زال ملكه أثناء الردة أم القول الأول:

 .)168ص 2ج/21)، والحنابلة في قول (218ص 2ج/16 ، 312ص

ج من الشافعية يابن سر  قال بهيزل، و  لم أنه تجب عليه الزكاة قطعاً زال ملكه أثناء الردة أو :ينالقول الثا

د. القرضاوي )، ورجحه 383ص 3/ج10 ،5ص 3ج/19) والحنابلة في ظاهر المذهب (149ص 2ج/26(

 .)97ص 1/ج24(

 زواله، حسب التفصيل الآتي: أن حكم الزكاة مبني على حكم ملكيته لماله من حيث بقاؤه أو القول الثالث:

 5ج/9، 149ص 2ج/26( ن ملكيته لماله تزول بالردة، وهو وجه للشافعيةألا زكاة عليه إن قلنا ب أولاً:

 .)5ص 3ج/19) ورأي الحنابلة (187ص 5ج/20، 328ص

، 149ص 2ج/26( يجب عليه الزكاة إن قلنا ببقاء ملكيته لماله أثناء الردة، وبه قال بعض الشافعية ثانياً:

 .)5ص 3ج/19) ورواية عند الحنابلة (187، ص5ج/20

لم يزل ملكه فتجب عليه  أن وجوب الزكاة موقوف على ملكه لماله فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه :ثالثا

الزكاة، وبه قال الشافعية في الأصح  رجع حكمنا بأنه قد زال ملكه فلا تجب عليهالزكاة وإن لم ي

)، وهو 728ص 2ج/27، 738ص 2ج/25 ،187، ص5ج/20، 328ص 5ج/9عندهم (

 .)5ص 3ج/19رواية عند الحنابلة (

 ةـــالأدل

 وا:الفقلقياس، اب استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا تجب على المرتد زكاة وتسقط عنه،



فلو أسلم المرتد لا  اطبة كل منهما بالفروع،مخن حال المرتد حال الكافر في التعامل بجامع عدم أب -1

 يخاطب بشيء من العبادات أثناء ردته.

 2/ج16( أن الإسلام شرط لإخراج الزكاة فلو ارتد بعد وجوبها سقطت عنه كما لو مات -2

 .)218ص

 المناقشة

مع الفارق لأن الكافر  لة السابقة من هذا البحث بأنه قياسأفي المس واعترض على قياسهم هذا كما تقدم
بخلاف المرتد الذي يعتبر خائناً للأمانة بردته، ولا تسقط  ما قبله، بّ يجب بالفروع الشرعية والإسلام طامخالأصلي غير 

 لفتحنا الباب أمام ضعاف النفوس ليهربوا من الزكاة. لاوإعنه حقوق الآخرين المالية 

ن حقوق الغير أبالقياس، فقالوا: ب واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب الزكاة على المرتد قطعاً، -

) وكذلك الزكاة لا تسقط عنه سواء بسواء بجامع 328ص 5ج/9على المرتد من نفقات وغرامات لا تسقط بردته (

 منهما حق يلزمه. لاً كأن  

  المناقشة:

 5ج/20( ادقبل الردة وهو حق العب قياس مع الفارق، إذ أن حق الغير لزمهواعترض على قياسهم هذا بأنه 

 .)وبتصرف 187ص

، كما أن اهللالعباد مقدم على حق  وأما الزكاة بعد الردة فلم تلزمه قبل الردة، كما أنه في الأصل حق االله، وحق

 ف الشرعية وهو مرتد.ب بالتكاليطامخغير  تكليفه بالزكاة في هذه الحالة تكليف في غير محله لأنه

 لوا:المعقول، فقبااله، لم ن حكم الزكاة حكم بقاء ملكهأواستدل أصحاب القول الثالث القائلون ب -

وبالتالي لا يكون مكلفاً  أنه إذا حكمنا بزوال ملكه أثناء الردة فإنه لا زكاة عليه، لأنه لم يعد يملكه، -1

 .ا لا يطيقلا كان تكليفاً بموإ ةكاز لافي هذه الحالة بإخراج 

بالإسلام فلم يسقط  أنه إذا حكمنا ببقاء ملكه أثناء الردة فإنه تجب عليه الزكاة لأنه حق التزمه -2

 بالردة كحقوق الآدميين.

حقوق كتسقط عنه   نا ببقاء ملكه لماله فوجبت عليه الزكاة ولمكمأنه إذا رجع إلى الإسلام ح -3



وجوب الزكاة عليه حينئذ تكليف  اله قد زال، وفين لم يرجع فلا زكاة عليه لأن ملكه لموإالآدميين، 

 .)328ص 5ج/9محله، وهو الأصح عند الشافعية (في غير 

 القول الراجح

الشافعية في الأصح عندهم  لة تبين لي رجحان ما ذهب إليهأبعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المس

دليلهم وسلامة حجتهم، ولأنه يتفق مع مقاصد التشريع  من أن وجوب الزكاة موقوف على بقاء ملكه لماله، لقوة

زال عن المرتد ملكه أثناء ردته  ق وأن المشقة تجلب التيسير، فإذاللإنسان بما لا يطي وقواعده من حيث لا تكليف
عنه ورجع إلى  ففي هذا ولا شك تحميل له بما لا يطيق، وأما إذا بقي ملكه ولم يزل؟ توجب عليه الزكاة فكيف

ا كميطيق بل فيه تحقيق للعدالة، حيث إنه   سلام فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، إذ ليس في ذلك تكليف له بما لاالإ

حفاظاً على حقوقهم وعدم ضياعها عليهم، فإنه يبقى كذلك ملتزماً  يبقى ملتزماً بما عليه من نفقات وغرامات للغير

 ولا تسقط عنه لبقائها في ذمته. شرعاً في ماله للفقراء والمساكين بحق الزكاة الثابت

التكافل الاجتماعي في  بقاء لمصدر من مصادروإالفقراء والمساكين  الحولا شك أن في ذلك تحقيقاً لمص

 .)200ص  1/ج28( "دنيوية وأخروية الحمص جعل الأموال وسائل إلى" تعالى: اهللالمجتمع، وانسجاما مع كون 

وسيطرتها على أفراد المجتمع،  تابعة أخذ الزكاة من المرتد لبيان هيمنتهاوهذا يقتضي بل يلزم أن تقوم الدولة بم

أوجبها على العباد ومنها الزكاة، وعلى قدرتها في الحفاظ على  ولبيان قدرتها على متابعة الحفاظ على حقوق االله التي

 الأمين على حقوق الفقراء العمل بمثابة الحارس كوالمستهزئين به من فعل ذلك، فهي بذل ينثالعاب عالإسلام ومن

 أعلم. االلهمن دفع الزكاة، و  والمساكين والرادع لكل من تسول له نفسه من الناس من العبث بالإسلام فيرتد عنه هرباً 

 له وصحبه أجمعين.آ على سيدنا محمد وعلى االلهوصلى 
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 يروت، دارب ،3ط )ووينلا م بشرحمسلصحيح (بن شرف بن زكريا  الدين وي، الإمام محيىنو ال ]1[
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 .الأردن -المفرق -جامعة آل البيت، قسم الفقه وأصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية، )  أستاذ مساعد1(
فها المالكية بأ�ا: ) وعر 112ص 2ج/11)  عرف الحنفية الزكاة بأ�ا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير (2(

). وعرفها الحنابلة بأ�ا: حق 430، ص1ج/17مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه.. ( ءز جإخراج 
) وجاء في "كشاف القناع" أ�ا: حق واحد في مال مخصوص لطائفة 378ص 3ج/10ب في المال (يج

 ).166ص 2/ج21مخصوصة في وقت مخصوص (
). وعرفه المالكية بأنه كفر المسلم بصريح 478ص 1ج/31لراجع عن دين الإسلام (ية المرتد بأنه انف)  عرف الح3(

                                 



) وعرفه ابن قدامة 301، ص4ج/17أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه بإلقاء مصحف بقذر وشدّ زناّر (
) وزاد على هذا التعريف شمس الدين 101ص 12ج/10الحنبلي بأنه الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر (

 .)378، ص11ج/6الحنبلى. إما نطقا أن اعتقادا أو شكاً أو يحصل بالفعل (البعلي 
)  وإليك بعضا من نصوص الفقهاء حول المسألة: (فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته ثم كما 4(

 2/ج16دنا حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت) (نهو شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة ع
)، وأما زمن الردة فهل تحب عليه فيه زكاة فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين والرافعي وغيرهما، (أحدهما) 218ص

القطع بوجوب الزكاة وبه قال ابن سريج كالنفقات والغرامات، (والطريق الثاني) وهو المشهور وبه قطع الجمهور 
يزول ملكه فلا زكاة (الثاني) يبقى فتجب (وأصحها) أنه وفيه ثلاثة أقوال بناء على بقاء ملكه وزواله (أحدها) 

)، فلم تجب (الزكاة) على كافر  328ص 5/ج9موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتحب وإلا فلا (
)، وإن قلنا 168ص 2/ج21كالصيام ولو كان الكافر مرتداً سواء حكمنا لبقاء الملك مع الردة أو زواله (

ليه وأطلق القولين ابن تميم وعنه تجب عليه بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره. (يزول ملكه فلا زكاة ع
وعنه تجب على المرتد، نصره أبو المعالي، وصححه الأزجي في النهاية، وقال ابن عقيل في الفصول تجب لما مضى 

 ).5ص 3/ج19من الأحوال على ماله حال ردته، لأ�ا لا تزيل ملكه، بل هو موقوف...) (
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